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Résumé 

Certes, les phénomènes de pollution marine et les 
caractéristiques naturelles du milieu marin ne 
tiennent pas compte des frontières délimitées, de 
sorte que les problèmes rencontrés dans les eaux 
relevant de la juridiction des États ou au-delà 
exigent des solutions uniformes, grâce au 
chevauchement entre droit international public et 
droit privé. Par conséquent, l’étude de la protection 
du milieu marin contre la pollution par les navires 
nécessite de prendre connaissance des règles et 
mécanismes juridiques permettant de faire face aux 
dangers de ce type de pollution, car le terme 
"protection juridique" renvoie à l’idée des moyens 
et des objectifs suivis, et constitue donc une règle 
de sécurité. International se concentre sur la 
pollution en tant que phénomène et non sur 
l’échelle géographique dans laquelle elle impose 
une obligation internationale qui inclut la 
protection de l’environnement marin de zones non 
soumises à la juridiction        

Mots clés: Environnement marin; protection; 
pollution; navire ;haute mer. 

Abstract 

Certainly, the phenomena of marine pollution 
and the natural characteristics of the marine      
environment ignore the demarcated boundaries, 
which makes the problems that occur within or 
beyond the waters under state jurisdiction require 
uniform solutions; through mutual overlap 
between public international law and private law. 
Accordingly, the study of the protection of the 
marine environment from pollution from ships 
requires taking note of the legal rules and 
mechanisms to deal with the dangers of this type 
of pollution. International focuses on pollution as 
a phenomenon, not on the geographical scale in 
which it imposes an international obligation that 
includes the protection of the marine 
environment of areas not subject to national 
jurisdiction    

 

 
Keywords: Marine environment ; protection ; 
pollution ; ships ;high seas. 
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من المؤكد أن ظواھر التلوث البحري والخصائص الطبیعیة للبیئة البحریة           
تتجاھل الحدود المرسومة ،وھو ما یجعل المشاكل التي تطرأ داخل المیاه الخاضعة 
لسیادة الدولة أو ما وراءھا یتطلب حلولا موحدة؛عن طریق التداخل المتبادل بین 

خاص.وانطلاقا من ذلك فإن  دراسة موضوع حمایة القانون الدولي العام والقانون ال
البیئة البحریة من التلوث الصادر عن السفن،یقتضي الإحاطة بمختلف القواعد 

القانونیة للتصدي لأخطار ھذا النوع من التلوث؛لأن عبارة"الحمایة القانونیة"  توالآلیا
عدة جوھریة فحواھا تحیل إلى فكرة الوسائل و الأھداف المتبعة،وبالتالي نكون أمان قا

أن القانون الدولي ینصب على التلوث كظاھرة ،ولیس على النطاق الجغرافي الذي 
یحدث فیھ .الشيء الذي یفرض التزاما دولیا یشمل حمایة البیئة البحریة للمناطق الغیر 

    . خاضعة للاختصاص الوطني
 

 . لي البحارأعا؛  سفن؛  تـلوث ؛ حمایة  ؛ بیئة بحریة :المفتاحیةالكلمات 
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  I - مقدمة 
      

إن التزام الدول بحمایة البیئة البحریة من أخطار التلوث لھ أھمیتھ الخاصة في          
كوحدة -فظة على المصالح الرئیسیة والمقومات الأساسیة للجماعة الدولیة مجال المحا
وتتسامى ھذه الأھمیة إلى درجة وضعھا كقاعدة قانونیة تلقائیة ؛وتنفیذ -قائمة بذاتھا

الالتزام لا یكون إلا عن طریق الاجراءات والقواعد والتدابیر التي یجب أن تترجم 
ب النفاذ؛و لذلك فقد أنیط بالدول على المستوى مضمون الالتزام إلى واقع قانوني واج

على نحو یحقق  هالفردي مھمة اتخاذ التدابیر ووضع القواعد القانونیة التي تكفل تنفیذ
اختصاصات الدول في ھذا الشأن  من خلالصیانة البیئة البحریة وحمایتھا من التلوث 

 )1(.من جھة ثانیة لتلوثمن جھة ،وحسب المكان والمنطقة البحریة التي وقع فیھا فعل ا

ومن المعروف أن مبدأ حریة البحار ینحصر في أن البحر مفتوح لجمیع الدول        
،وأكدت علیھ اتفاقیة مونتیقوباي )2(لیھ اتفاقیة جنیف لأعالي البحارإوھو ما أشارت  

لاء الاعتبار  لمصالح الدول الأخرى إلى جانب الاستخدام السلمي وعدم بمع إ 1982
 ض ھذه المنطقة إلى خطر التلوث.تعری

و من المبادئ المستقرة في قانون البحار أن النظام القانوني كأداة للملاحة البحریة        
الذي ترفعھ السفن حال )3(تخضع كقاعدة عامة للاختصاص الشخصي لدولة العلم 

دولة أي في المناطق التي تخرج عن الولایة الاقلیمیة لل-تواجدھا في أعالي البحار
الساحلیة ،وھو ما یفید خضوع السفینة خضوعا مطلقا لقوانین تلك الدولة والتي ستكون 
ھي الجھة الأولى المعنیة بالتدخل للوقایة من التلوث الناتج عن تصریف السفن التي 

 تحمل رایتھا. 
 وحق التدخل الفردي أیضا في أعالي البحار لمواجھة حالات التلوث البحري لا     

  دولة العلم فحسب إنما ھو حق مكفول للدولة الساحلیة التي أصابھا التلوث  یقف عند
أو المھددة بھ .ویقتصر ذلك فقط على حالة وقوع الكوارث البحریة الناجم عن التصادم 
أو جنوح السفن  والتي ینتج عنھا حدوث تسرب للنفط في أعالي البحار یھدد مصالح 

اتفاقیة بروكسل (بشان التدخل في أعالي البحار الدولة الساحلیة .وھو ما نصت علیھ 
 )  1969في حالات التلوث بالنفط 
 أسباب اختیار الموضوع:

ھم الأسباب التي أدت إلى اختیار الموضوع،ھي الخطورة الكبیرة التي إن أحد أ-
 یعیش البشري الجنس أن تواجھھا البیئة البحریة من جراء التلوث الناتج عن السفن،فبما

حدودا          تعرف لا بالبیئة تلحق  التي ؛فإن الأضرار التقسیم تقبل لا واحدة بیئة في
وإذا اعتبرنا أن مشكلة التلوث البحري  آثارھا. في جغرافیة أو اقتصادیة أوموانع

الصادر عن السفن ،ھو تلوث عابر للحدود؛فھذا یفرض التزاما على جمیع الدول یشمل 
 الغیر خاضعة للاختصاص الوطني .حمایة البیئة البحریة للمناطق 

ثانیا:إن اختیارنا لھذا الموضوع ،نابع من الاھتمام الوطني بقضایا البحر ،حیث یتوفر -
الساحل الجزائري على واجھة بحریة مطلة على حوض البحر الأبیض المتوسط ویبلغ 

ة  كلم،مما یجعلھ عرضة لخطر التلوث الذي تجلبھ التیارات البحری 1200طولھ عموما 
ناھیك عن ما تشھده ھذه المنطقة من حركة كثیفة للملاحة البحریة.وھو ما یرتب خطر 

 التلوث نتیجة احتمال وقوع حوادث بحریة.
ثالث الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار الموضوع ھو :قلة الدراسات والأبحاث في -

 البحار.الموضوع،خاصة عندما یتعلق الأمر بحق تدخل الدولة الساحلیة في أعالي 
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 اشكالیة البحث:
 

تتمثل:في مدى توفیر الحمایة المتكاملة للبیئة  أساسیة إشكالیة المختار للموضوع       
،في ظل غیاب الأنظمة القانونیة الدولیة التي  البحریة من التلوث الصادر عن السفن

 تسمح باجتناب الأضرار الناتجة عن الملاحة البحریة.
 ح التساؤل عن :یجرنا إلى طر ما وھو  
ما ھي مدى الحمایة الفعلیة التي كرسھا القانون الدولي العام من أجل السیطرة على -

 ؟تخضع لسیادة الدولة الساحلیة التلوث الناجم عن السفن في المناطق التي لا
 

 الفرضیات المقترحة:
نھ في ا أمقد یحدث أن تقوم سفینة لأسباب تشغیلیة بتصریف مواد ملوثة إلى البحر،ک -

عب أو یستحیل على مثل ھذه السفینة تجنب صقد ی ارئةط ولأسباب، یرةثأحیان ک
 دة تھدمیسج یةئبیرتب عنھ أضرار تأن ت تمل،وھو ما یح إلى البحر ملوثةتسرب مواد 

 ةالإنسانیجموعات والأنشطة موال الساحلیةأو تقضي على مصالح وحقوق الدول 
تدخل لإرساء قواعد ال من أجلقانون الدولى رتبطة بالبحر. بناء علیھ تفاعل المال

حة أضرار التلوث الناتج فمن مكاوالدولة صاحبة الرایة قانونیة تمكن الدول الساحلیة 
   ومن اتخاذ التدابیر الكفیلة من أجل القضاء على ھذه الأضرار  عن الملاحة البحریة

 .أو الحد من نطاقھا
حار ،ونتج عن ھذا الحادث تسرب لمواد أما إذا تعرضت سفینة لحادث في أعالي الب-

ملوثة في البحر ،فمن شان الخصائص الطبیعیة للمیاه البحریة ،أن تؤدي إلى إلحاق 
أضرار بسواحل الدولة الأقرب من موقع الحادث ،ففي ھذه الحالة فإن تدخل الدولة 
الساحلیة ،قد یصطدم بمبدأ حریة الملاحة وبالاختصاص الشخصي لدولة العلم على 
سفنھا ،وھنا فقد ساد الاقتناع بضرورة تجاوز عدد من القواعد القانونیة المتقادمة 
وتمكین الدولة الساحلیة من التدخل وراء میاھھا الوطنیة من أجل التصدي لأخطار 

 التلوث التي تھدد بیئتھا البحریة.
 قانونیةال الدراسات في معروفة مناھج عدة على اعتمدت الموضوع فقد  لدراسةأما       
 : أھمھا
 تعرضت التي الدولیة الاتفاقیات تناول في استعملتھ وقد : الشكلي الحقوقي المنھج 1-

 والإیدیولوجي. السیاسي أساسھا في البحث أحاول لم حیث للموضوع
 ،حیث تلوث البیئة البحریة لظاھرة بالتحلیل تناولت حیث : والتركیب التحلیل منھج-2

ي أعالي البحار مقیدا بعدما كان أحد الأعمدة الأساسیة مبدأ حریة الملاحة فأصبح 
بشأن التدخل في أعالي  1969لقانون البحار التقلیدي ،وھذا استنادا لاتفاقیة بروكسل 

البحار ،خاصة بعد التأكد الملموس بحجم الأخطار التي تتعرض لھا السفن من جراء 
في أعالي البحار لاحتواء  الحوادث البحریة ،وھو ما یستدعي تدخل الدولة الساحلیة

 خطر التلوث.
 منھا أذكر متعددة فكانت الموضوع أما بالنسبة للأدوات التي استعنت بھا في دراسة

 : خاصة
 بخصوص صیغت التي النظریة الخلفیات كل من تجردت حیث : الموضوعیة -

 . الطرح حیث من جدید وكأنھ الموضوع مع تعاملت أنني الموضوع،كما
 . أو العلاج الطرح حیث من واضحا أو خفیا تناقض كل تفادیت حیث : التناقض عدم
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 معینة ظاھرة لانتشار محالة لا یؤدي معینة شروط توفر أن ومفاده : الحتمیة مبدأ -
 البیئي البحري وانتقالھ عبر كافة المناطق البحریة المعروفة ما ھو إلا أن الضرر حیث

یفة لنشاط السفن زیادة على الخصائص من ضمنھا ؛الحركة الكث تحصیل لعدة أسباب
 الطبیعیة للبیئة البحریة من عوامل المد والجزر وكذلك التیارات البحریة،وھبوب الریاح

 وهو ما �ساهم في انتشار التلوث.
 ولقد تناولت الموضوع  �الدراسة من خلال مطلبین عن طر�ق التقس�م التالي:

التلوث الناجم عن السفن التي تحمل  دور الدولة في السیطرة علىالمطلب الأول : -
 .رایتھا 

   .: اختصاص دولة العلم لاحتواء التلوث الناجم عن السفن   الفرع الأول
 ) (Le pavion de complaisanceالفرع الثاني:انتشار ظاھرة علم المجاملة 

 .حق الدولة الساحلیة في التدخل في أعالي البحار المطلب الثاني :
 لالتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة لأعالي البحارالفرع الأول : ا

الأساس القانوني لحق تدخل الدولة الساحلیة في أعالي البحار  : الفرع الثاني
 .لاحتواء التلوث الناجم عن السفن

    
دور الدولة في السیطرة على التلوث الناجم عن السفن التي تحمل  المطلب الأول:

 رایتھا
 

م من التوسع الملحوظ في اختصاصات الدولة الساحلیة و دولة المیناء على الرغ        
في مجال مكافحة التلوث إلا أن الدور الذي أنیط بدولة العلم لا یقل أھمیة ، فكل ما 

الضمانات الدولیة  منتقوم بھ الدول  باختلاف مركزھا في القانون الدولي یعتبر سلسلة 
ناھیك عن  )4(. ایة الحمایة البحریة من خطر التلوثالمقررة لتنفیذ الالتزام الدولي بحم

الانتشار الشدید لظاھرة علم المجاملة ، وھو ما تلجأ إلیھ غالبا السفن من أجل تخفیف 
 العبء على دولة العلم.

 اختصاص دولة العلم لاحتواء التلوث الناجم عن السفن    -:  الفرع الأول
لاتفاقیات الدولیة عن القواعد التي تھدف فمنذ منتصف الخمسینیات أسفرت ا         

إلى الحد من مظاھر تلوث البحار ،وبالموازاة حافظت ھذه الاتفاقیات على المبدأ 
والمتعلقة  1954اتفاقیة لندن ؛ التقلیدي المتعلق بحریة الملاحة ومن بین ھذه  الاتفاقیات

فاقیات الدولیة بمنع التلوث البحري بالنفط .وھذه التطورات في مجال إصدار الات
تزامنت مع التطور الذي عرفھ القانون الدولي البیئي في بدایة السبعینیات وھو ما أثر 
إیجابیا على مفاوضات المؤتمر الثالث لقانون البحار ،أین كانت الأبعاد البیئیة حاضرة 
في مطالب الدول الساحلیة والتي كانت ترمي إلى ضرورة ارساء أنظمة وقواعد دولیة 

ذ الاختصاص الشخصي لدولة العلم ،إلى جانب المطالب المتعلقة بتعزیز لتنفی
 اختصاصات الدولة الساحلیة  في حمایة مجالاتھا البحریة من التلوث .

و لقد أسند بعض الفقھ المطالب  البیئیة الجدیدة و تعارضھا مع مبدأ حریة أعالي       
إلى اللجوء إلى مبدأ التعسف في  والبحار إلى مفھوم المحافظة على الموارد البحریة 

 )5(. استعمال الحق
اتفاقیة أعالي و 1958 ة جنیفاتفاقی أما دور دولة العلم فقد تأكد بناءا على        

ا علم سفینة لكل یكون أن تشرطعلى التوالي ؛حیث   92  و  6 المواد في 1982البحار 
 تغیر أن لھا یجوز لاو فقط حدةوا دولة علم تحت تبحر السفینة فإن جنسیتھا،وھكذا یحدد
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   دولة إلى ملكیتھا نقل حالة في إلا میناءال في وجودھا أثناء أو الرحلة أثناء علمھا
 )6( . أخرى

 من العاشرة المادة تقابلھا التي 1982 البحار قانون اتفاقیة من 94 المادة أوضحت قدلو
 ممارستھا في الدولة عاتق على تقع التي الواجبات 1958 البحار لأعالي جنیف اتفاقیة

 فعلیة ممارسة دولة كل تمارس المبدأ حیث فمن .علمھا ترفع التي السفن على لولایتھا
 التي السفن على والاجتماعیة والفنیة والعلمیة الإداریة الشؤون في ورقابتھا ولایتھا

 بل یةاسم أو نظریة تبعیة مجرد للدولة السفینة تبعیة تكون أن یكفي لاو ، علمھا ترفع
  .للولایة فعلیة بممارسة تترجم ملموسة تبعیة تكون أن یتعین
 راالبح أعالي في العلم لدولة ررقالم للاختصاص تبریر لإیجاد الفقھاء اجتھد قدلو      

 ھي و .الدولة إقلیم من جزءا تعتبر حربیة أو تجاریة أكانت سواء السفن بأن كالقول
 في موجودة دولتھا إقلیم من جزءا السفارة دار تبرتع التي القدیمة بالفكرة شبیھة فكرة

 )7( . الخارج
و تتجسد أھمیة الاختصاصات الموكلة لدولة العلم ، في ممارسة الرقابة المطلقة       

على سفنھا في أعالي البحار وفقا للقانون التقلیدي للبحار فیما عدا حالات استثنائیة في 
.ولكن اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار )8( ید،وحق الاتجار بالعب مقدمتھا القرصنة

خرجت عن ھذه القاعدة وخاصة في الأمور المتعلقة بحمایة البیئة البحریة بالنسبة 
لبعض مصادر التلوث ، فلا مجال لتطبیق قانون دولة العلم وتقریر اختصاص سلطاتھا 

التطبیق ھنا ھو قانون في حالات التلوث الناجم عن مصادر من البر ، فالقانون الواجب 
أیضا في حالة  ،و)9(الدولة الساحلیة ،ولیس قانون دولة العلم الذي ترفعھ السفینة 

التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال قاع البحر في المنطقة التي تخضع لولایة الدولة 
بوضع القواعد القانونیة والأنظمة التي تھدف إلى  ھذه الأخیرةالساحلیة ،حیث تختص 

 سیطرة على التلوث الذي یقع بقاع البحر أو ما یرتبط بتلك الأنشطة.ال
أما بالنسبة لدولة العلم فأول دور تقوم بھ ھو التزامھا بوضع القوانین و الأنظمة        

التي تستھدف مكافحة تلوث البیئة البحریة وخفضھ والسیطرة علیھ ،بالنسبة لجمیع 
وھذا الالتزام الذي نصت علیھ  )10(. فیھا أو تكون مسجلة السفن التي ترفع علمھا

اتفاقیة مونتیقوباي والذي یھدف إلى مراعاة السلامة البیئیة البحریة  یفوق في قیمتھ 
،والتي  24 القانونیة ما سبق وأشارت إلیھ اتفاقیة جنیف لأعالي البحار في المادة 

تخلص السفن من  تكتفي بدعوة الدول إلى إرساء أنظمة لمنع تلوث  البحار من جراء
 الزیت .

وممارسة دولة العلم للرقابة الفعلیة على سفنھا یأتي من خلال تلك التدابیر التي       
عدم السماح  ذلكتتخذھا الدولة منذ إبحار السفینة إلى غایة رجوعھا ،ویدخل في إطار 

بات للسفینة بالإبحار من موانئھا إلا بعد التأكد من صلاحیتھا ،وتوافرھا على متطل
الأمان لتشغیلھا ،وكذلك كفاءة العاملین علیھا.وفقا للمستویات الدولیة السائدة في ھذا 

 )11(. الشأن
ومن ھنا جاء اشتراط تزوید السفن بالشھادات والوثائق التي تتطلبھا الاتفاقیة الدولیة  

كدلیل اثبات على مدى صلاحیتھا ،سواءا من حیث تصمیمھا ،وبناءھا ،أو تكوین 
ا ،ومعداتھا ، مع استمرار خضوع السفینة للتفتیش الدوري الذي تجریھ دولة طواقمھ

 )12(العلم لضمان توافر تلك المتطلبات .
إلى جانب ھذا فإنھ من الضروري أن یكون الربان وأفراد طاقم السفینة على        

لوث درایة كاملة بالأنظمة الدولیة المطبقة فیما یتعلق بالسلامة ومنع التصادم والت
 )13(. ن بمراعاة تلك الأنظمةالبحري وخفضھ والسیطرة علیھ كما أنھم مطالبی

الضروري كذلك احترام اجراءات تفریغ میاه الاتزان الموجودة في  ومن       
تنظیفھا و تفریغھا على   حیث یجب، و التي تكون مختلطة بالنفط بورةاالصخزانات 

؛و التي  توى الموانئ والمخصصة لذلكمستوى  الخزانات الخاصة الموجودة على مس
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و الاجراءات المتعلقة بذلك ،وبدل  غالبا ما تتجاوز السفن ھذا الاجراء لتفادي الانتظار
بالزیت الذي  يذلك تقوم بتفریغ میاه الاتزان في البحر وھو ما ینتج عنھ التلوث البحر

 .خزانات ھذه التصرفھ السفن من 
من  194المادة  نص في، 1982اقیة قانون البحار اتففي ھذا السیاق فقد جاء في و 

للأنظمة و للتدابیر اللازمة من أجل منع  الثالثة ؛مدى وجوب اتخاذ السفن الفقرة 
التلوث وخفضھ والسیطرة علیھ ،ویكون على دولة العلم أن تصبو إلى منع الحوادث 

،ومنع  البحریة ومواجھة حالات الطوارئ وكذا تأمین سلامة العملیات البحریة
التصریف المتعمد والغیر متعمد .....وھي ذاتھا الحالات التي تغطیھا مجموعة من 

 )14(. 1978-1973و أولھا قواعد ماربول  الاتفاقیات الدولیة المختصة 
 الدولة تمارسھ ما بأن القول إلى المعاصر الدولي الفقھ في السائد الاتجاه ویذھب      

الذي  الإقلیمي الاختصاص قبل من لیس علمھال رافعةال السفن مواجھة في من اختصاص
الاختصاص  فیطبق التجاریة أو الخاصة للسفن فبالنسبة إقلیمھا على الدولة تمارسھ

 علاقة بھا تربطھم الذین الأشخاص مواجھة في الدولة تمارسھ الذي الشخصي
 الدولة تصاصاخ فیكون حربیة غیر أو كانت حربیة العامة الجنسیة،و أما بالنسبة للسفن

 )15( .العامة مرافقھا بإدارة
 الدولة لقضاء إلا تخضع لا العامة السفینة فإن القضائي للاختصاص بالنسبة أما         
 وقد استثناء أو قید المبدأ ھذا على یرد ،ولا الظروف تكن مھما ،وذلك علمھا تحمل التي
 بالنسبة جنیف اتفاقیة من 8 المادة من الأولى الفقرة أحكام صراحة ھذا المبدأ أیدت

 غیر العامة للسفن بالنسبة الاتفاقیة نفس من  9المادة أحكام ،وكذلك للسفن الحربیة
 )16( .الحربیة

 حصانة لھاو  و مطلقة تامة علیھا العلم دولة ولایة تكونف العامة أو الحربیة السفینةأما 
 )17( .دولتھا غیر أخرى دولة یةأ أمام تامة

الرغم من ذلك فإنھ یقع على دولة العلم المسؤولیة الدولیة فیما یتعلق بما وعلى          
ترتكبھ سفنھا من مخالفة قوانین وأنظمة الدولة الساحلیة،بما في ذلك السفن الحربیة 
والسفن الحكومیة المستخدمة في أغراض غیر تجاریة،على الرغم من تمتعھا 

 )18(. بالحصانة السیادیة
ى دولة العلم واجب إجراء التحقیق الفوري ،و إقامة الدعوى وتوقیع كما یقع عل        

انتھاكات  من، العقاب على كل ما ترتكبھ السفن (المالك أو المستأجر) الرافعة لعلمھا
 )19(لأحكام وقواعد حمایة البیئة البحریة من التلوث .

 وخالصة كاملة صلاحیة علمھا تحمل التي السفن على الدولة صلاحیةوبالتالي ف        
 احترام على المخالفة السفینة إجبار بغیة للإكراه تلجأ أن لوحدھا الدولة بإمكانو 

 .تنظیماتھا احترام و الدولي للقانون المناسبة القواعد
واعتماد دولة العلم للقوانین والأنظمة المتعلقة بمنع التلوث وخفضھ ھو مشروط         

موضوعة الة أقل فعالیة من القواعد والمعاییر الدولیة بألا تكون تلك القوانین و الأنظم
اختصاص دولة العلم اتجاه سفنھا ف، (OMC)من طرف المنظمة الدولیة البحریة   

 )20( . یبقى مقیدا بالقواعد الدولیة الموضوعة من المنظمة
ترجمة  إلا ھوفما لمصطلح " أقل فعالیة "  1982استعمال اتفاقیة قانون البحار أما 

 )21(ظام العتبة المعمول بھ القانون الدولي للبیئة .نل
اعتماد المعاییر الدولیة من طرف دولة العلم أثناء وضعھا لتشریعاتھا  ویعتبر      

لمبدأ الالتزام بحمایة البیئة البحریة التي  اتجسید الخاصة بمنع التلوث من سفنھا
سلبیة المرتبطة بالملاحة تتعرض باستمرار لمخاطر التلوث الناتج عن الممارسات ال

البحریة : كالتخلص من القمامة عن طریق إلقاءھا في البحر ،وتصریف النفایات ،وكذا 
ج عن نت،ناھیك عن التلوث الذي ی التخلص من الترسبات النفطیة المتنوعة كالزیوت
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الحوادث البحریة والذي قد یتسبب في سقوط الحاویات المحملة بالمواد النفطیة والمواد 
لكیماویة الخطیرة أوقد یتسبب في حدوث أضرار في خزانات الوقود مما یؤدي إلى ا

 )22(تسرب المواد النفطیة الخطیرة
وعلیھ یمكن القول أن القانون الدولي ،وضع الإطار الخاص بولایة دولة العلم       

لأجل على سفنھا ، أما الجھود الدولیة المشتركة فقد أقرت القواعد والمعاییر الدولیة 
حمایة البیئة البحریة من التلوث،وھو ما یخضع حریة الملاحة البحریة لضوابط 

 )23(عقلانیة كما یحد من الإفراط في استعمالھا .
غیر أن ھذا المسعى اصطدم بظاھرة تعرفھا الممارسة البحریة الدولیة ؛وھي     

 ظاھرة  "علم المجــــــاملة".
 

 ) (Le pavion de complaisanceمجاملة الفرع الثاني:انتشار ظاھرة علم ال
 

مر و یعتبر من المواضیع الھامة التي یثیرھا موضوع علم السفینة ، ویتعلق الأ       
توفر تالدولـة لسـفینة لا  علـم   لمنحلتـي یتطلبھا القانون الـدولي بمدى توفر الشـروط ا

 )24(. فیھا شرط العلاقة الجوھریـة
ھرة أعلام المجاملة ، ضرورة اقتصادیة ، ففي أمریكا اكتشف و یعتبر تطور ظا       

مالكو السفن الأمریكیة طرقا للتقلیل من تكلفة تشغیل سفنھم بغیة منافسة الأساطیل 
، أي رغبة منھم في الافلات من الالتزامات القانونیة التي تفرضھا عملیة )25(الأوربیة 

سفن باللجوء إلى بعض الدول الصغیرة التسجیل في بلدانھم الأصلیة .حیث تقوم ھذه ال
من أجل القیام بعملیة التسجیل ،وھي إجراءات بسیطة مقابل حصول تلك الدول على 

 )26(. ل مالیةیمداخ
 ،من  عدم تحملھم للخسائر التي قد تتسبب فیھا سفنھم وأكبر خطورة لھذه السفن ھي 

أجل تخفیف العبء على  بیئیة،وھو ما تلجأ إلیھ غالبا ھذه السفن منالكوارث جر ال
دولة العلم وعدم تحملھا للمسؤولیة نتیجة أفعالھا.وھو منطق یغلب فیھ التوجھ للربح 
الاقتصادي على حساب السلامة البحریة على الرغم  من أن اتفاقیة جنیف لأعالي 

 البحار قد أوجبت وجود رابطة حقیقیة بین السفینة والدولة التي تحمل جنسیتھا.
لظاھرة ھو بدافع من القوى والشركات البترولیة الكبرى وعلى رأسھا وتزاید ھذه ا

 .    الولایات المتحدة الأمریكیة
    قد أظھر تقریر لجنة أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیةلو         

UNCTAD  من طرفتقــع  التي أن معــدلات الحــوادث البحریــة 1971، لسنة 
بــالنظر إلــى انخفــاض مسـتویات السـلامة فیھـا  في تزاید مستمر ةأعــلام المجاملــ

مقارنـة مـع مسـتویات السـلامة المطبقـة مـن جانـب السـفن التـي ترفـع أعلام دول 
جعل ظاھرة علم المجاملة محل اعتراض ،  توجد بینھا رابطة حقیقیة وتبعیة اقتصادیة
 )27( لأسباب اقتصادیة و بیئیة في ذات الوقت.

حیث ربطت الدول الكوارث البیئیة التي حصلت بسبب الاصطدام أو جنوح          
السفن ،بما یعرف بعلم المجاملة :وھو ما أشار إلیھ الطرفین الفرنسي والبریطاني  أثناء 
الاجتماع  الاستعجالي لمجلس المنظمة البحریة الدولیة عقب حدوث كارثة "توري 

مجلس رفض تحمیل المسؤولیة لدولة العلم.وكذلك فیما ،غیر أن ال 1967 كانیون" 
؛فإن فرنسا تقدمت باقتراحات ضد نظام علم  1978یتعلق بحادثة أموكو كادیز 

المجاملة أثناء اجتماع المنظمة التي بدورھا رفضت تناول المشكلة من ھذا الجانب    
 وفضلت تناولھ من الجانب التقني.

لعام  كا"یفط الفرنسیة والتي تحمل العلم المالطي "ارأما حادثة غرق حاملة الن       
 فقد .سود ھائل اجتاح السواحل الفرنسیةأالتي انشقت إلى اثنین متسببة بمد  1999

غرق  مسؤولة عن، قضت المحكمة الفرنسیة بأن شركة توتال الفرنسیة العملاقة للنفط
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رث البیئیة التي شھدتھا تعویضات عن أحد أسوأ الكواالبوأمرتھا النفطیة ناقلة ھذه ال
التي  الإیطالیةرینا "كما حملت المحكمة المسؤولیة أیضا عن الحادث لشركة  .فرنسا

. وقد یواجھ المتھمون دفع للإبحارمنحت الناقلة المسجلة في مالطا شھادة الصلاحیة 
ن المنظمات المدافعة عن البیئة یمكنھا مقاضاتھم أتعویضات بعدما قالت المحكمة 

 )28(.لتداعیات البیئیة للكارثةبسبب ا

والجدیر بالذكر أن الاحصائیات تكشف أن معدل الحوادث البحریة التي تحدث          
مؤخرا  ھي أكثر على مستوى السفن التي تحمل علم المجاملة مقارنة بالسفن التي 

خلفت ھذه الظاھرة ردود فعل في الأوساط  قدف تحمل دولة العلم. إلى جانب ذلك
،وللحـد منھـا اعتمـدت اتفاقیـة تسـجیل  یھاإذ ارتفعت أصوات الاعتراض عل؛یة البحر

فیفــري  07السـفن فـي مـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنمیــة المنعقــد فــي 
التــي كــان غرضــھا فــي البدایــة القضــاء تمامــا علــى ظــاھرة أعــلام ؛ 1986

لكـن  .،وذلــك بفــرض إجــراءات تســجیل لھــذه الــدول یجیاالمجاملــة ولــو تــدر
ھـذا الـرأي أدى إلـى عـدة احتجاجـات ومواجھـات بـین الـدول خاصـة بعـد انضـمام 

،لـذلك وجـب التفكیـر  دول أوروبـا الشـرقیة إلـى الـدول السـائرة فـي طریـق النمـو
بحث عن نوع من التوافق بین الدول وجدت أن الحل الأنسب ھو ال حیثفـي حل آخر 

.خاصة و أن اتفاقیة قانون البحار )29(والإجراءات الوطنیة للتسجیل وتوحید الشـروط
إلى ضرورة وجود -،بالإشارة  1958اكتفت بما جاء في اتفاقیة أعالي البحار  1982

بات ،دون أن توضح كیفیة إث -رابطة حقیقیة بین الدولة والسفینة التي تحمل جنسیتھا
 )30(.أو غیاب ھذه الرابطة  وجود

ولذلك فعجز القانون الدولي أمام تعقد ظاھرة علم المجاملة بسبب المصالح          
السیاسیة والاقتصادیة ،ھو ما أسفر عن الثغرة الواضحة في النظام القانوني الدولي 

لساحلیة للوقایة من التلوث البحري في أعالي البحار.وسوف نرى كیف یمكن للدولة ا
من أجل حمایة بیئتھا البحریة  التدخل في أعالي البحار للحد من التلوث البحري

 . والمحافظة عى مصالحھا الوطنیة

 حق الدولة الساحلیة في التدخل في أعالي البحار : المطلب الثاني

إن السلطة التي تمارسھا الدول على  موانئھا ومیاھھا الاقلیمیة والداخلیة ،ھي          
،وھو ما یعطیھا سلطة واسعة لتنظیم دخول  مماثلة لسیادتھا التي تمارسھا على اقلیمھا

السفن ،ووضع الإطار التنظیمي الخاص بموانئھا ،فالسلطة التي تمارسھا الدولة 
الساحلیة في المیاه التي تدخل تحت ولایتھا الوطنیة ھي سلطة واسعة. ولیس ھناك 

وھذا الأخیر تعرض ھو الآخر إلى مد  -رور البريءحق الم-أمامھا إلا قید واحد ،وھو
وجذب كبیرین حینما یتعلق الأمر بالتلوث ،حیث یحق للدولة الساحلیة أن تتخذ ضد 

التدابیر التي تقتضیھا مكافحة ؛تعرض سواحلھا لخطر التلوث تالسفینة الأجنبیة التي 
على السلامة  التلوث الطارئ في ھذه الحالة ؛لأن مرور السفینة ھنا أصبح خطرا

  یفقد طابعھ البريء . البیئیة وبالتالي
و كذلك الأمر بالنسبة للحوادث التي تحدث في أعالي البحار و تتسبب في        

تسریب مواد ملوثة خطرة ،فمن شأن ھذا التلوث أن یلحق أضرارا  بسواحل الدول 
حركة المد القریبة من موقع الحادث ،وذلك بفعل الریاح والتیارات البحریة ،و

بحق -والجزر.وتدخل الدولة الساحلیة في أعالي البحار في ھذه الحالة لا یصطدم 
كما ھو الحال في البحر الاقلیمي ،إنما یصطدم بمبدأ حریة الملاحة -المرور البريء 

البحریة وبالاختصاص الشخصي لدولة العلم على سفنھا.وللوقوف على ذلك لابد من 
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 التطرق إلى:
 
 

 ل : الالتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة لأعالي البحارالفرع الأو
 
تكوین   في خلتد لا التي البحریة المساحات ھي تلك البحار أعالى منطقة إن         

فھي المنطقة التي لا  )31(. اھولایت أو یةلالساح الدولة لسیادة الخاضعة البحریةالمناطق 
صة ،أو البحر الاقلیمي،أو المیاه الاقتصادیة تقع ضمن نطاق المنطقة الاقتصادیة الخال

 )32(الخالصة ،أو المیاه الداخلیة .
 ،وھو الدولیة المنطقة ذهھل یدیةلالتق المبادئ أحد البحار أعالي حریة مبدأ یعدو          

ً  أو ایلك المنطقة ذهھ إخضاع إمكانیةم عد یعنى  )33(. ما دولة نطالس أو لسیادة جزئیا
 للسیادة تخضع لا البحار أعالي أن الدولي العرف في المستقرة لمبادئا منف        
 إقلیمي اختصاص أي مباشرة حق تدعي أن دولة لأي لیس نھأ كما  دولة لأي الإقلیمیة

 غیر أو كانت یةلساحكل الدول ل نیكوتھا. ولسیطر منھا جزء أي إخضاع أو علیھا
 الملاحیة لجزء من البحار للأغراضالحق في استخدام ھذا ا نامیة أو متقدمة ةلیساح

 ذلك من أوجھ وغیر؛ یھف الموجودة كذلك استغلال الموارد الحیة والغیر حیةو
 الاتفاقات وتم تقنییھا من طرف الدولي العرف بموجب ثبتت التي لوالاستغلا مالاستخدا

 صالحم البحار أعالي لحریة ممارستھا عند أن تراعي الدول ىلع )34(بعد . فیما الدولیة
من اتفاقیة قانون البحار.إلى جانب تخصیص   87 المادة املأحك تطبیقا الأخرى الدول

 باستعمال تھدید أيمنطقة أعالي البحار للأغراض السلمیة ،و الامتناع عن استعمال 
ن القانو ومبادئ تتنافى أخرى صورة بأي أو للخطر یمیةلالإق السلامةتعریض  أو القوة

 یةلساح دولة للأياء الحق عطإمع  )35( "المتحدة مالأم میثاق والتي یتضمنھا الدولي
 دولةكل ل ن،ویكو البحار يفي أعال المھع ترفعن التي سفال تسییرل یةلساح غیر أو كانت

 التي الشروط لكوكذ اھملع ترفع نأ بموجبھا یمكن التي الشروط تحدیدفي  ةلطسال
 )36(.اھفی لتسجیال ابھبموج نیمك

جغرافي بما فیھ النطاق المجال و الواجبات المقررة لحمایة أعالي البحار كال أما        
   دولة لأي لیس. حیث أنھ  یفرض الالتزام بحمایة البیئة البحریة؛السفن التي توجد فیھ 

 جمیع أن ،كما نھام جزء أي ملكیة على الاستیلاء اعتباري أو طبیعي شخص أو
 استغلال یتمو، جمعاء للبشریة ثابتة اتوالمحیط البحار أعالي موارد في الحقوق

 والمبادئ للقواعد وفقا البشریة عن تنوب دولیة سلطة طریق عن الموارد تلك واستثمار
 .184 المادة حتى 150 المادة من 1982قانون البحار  اتفاقیةفي  یھاعل المنصوص

 التلوث من البحریة البیئة بحمایة الخاصة 1982 الاتفاقیة من 192 لمادةوقد نصت ا
 "الدول ملزمة بحمایة على البیئة البحریة والحفاظ علیھا" :أن على

 البحریة البیئة بحمایة الالتزام أن، لبحارل الجغرافي نطاقال ولذلك نلاحظ من خلال 
 بین ذلك في فرق ،لا البحریة المناطق كافة یشمل دولیا التزاما ظل،ی علیھا والحفاظ
 یمتد الالتزام أن یعني ،وھذا الساحلیة الدولة سیادة أو ولایة في تدخل التي المناطق

 )37( . البحریة البیئة عناصر كافة لیشمل
ولذلك یتبین أن المشكلة تتمثل في تحدید المدى الذي یمكن أن تذھب إلیھ الدولة         

    التي یمكن أن تتأثر مباشرة بخطر یحصل خارج میاھھا  المھددة بالتلوث أو
 )83(الإقلیمیة .

وكما ھو معلوم أن السفینة في أعالي البحار لا تخضع إلا لقانون العلم الذي        
تحملھ ؛وإن كانت محكمة العدل الدولیة الدائمة ،قد أقرت في حكمھا الشھیر في قضیة 

؛أن حوادث الاصطدام البحري  1928سبتمبر  17بین فرنسا وتركیا في  )39(اللوتس
أن تخضع لقاعدة اختصاص دولة  العلم دون غیرھا  لیست من الأمور التي ینبغي 
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وعلیھ یجوز لھا أن تخضع على حد سواء لاختصاص دولة العلم و إلى الدولة التي 
 )40(ینتمي إلیھا بجنسیتھ من أضر بھ أثناء التصادم البحري .

إلا  أن ما قررتھ المحكمة لم یقرره مؤتمر بروكسل والذي انتھى بتوقیع اتفاقیة عام  
خذت أ بشأن الاختصاص الجنائي في مسائل التصادم البحري ،حیث 1952

بالاختصاص القضائي و الإداري  لدولة العلم والتي كانت سبب التصادم. وھو الأمر 
) و كذلك 11في (المادة   1958الذي أخذت بھ كل من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار 

 )41()1فقرة  97في المادة( 1982اتفاقیة قانون البحار 
ویلاحظ من خلال ما سبق أن اختصاص دولة العلم في أعالي البحار یتعلق        

بنطاق تطبیق القانون الجنائي والإداري للدولة ،وخلاف ذلك یكون لغیر دولة العلم 
(الدولة الساحلیة) التدخل لتجنب حدوث خطر داھم یمكن أن یھدد سواحلھا وھو ذات 

 ة "توري كانیون" مستندة إلى حالة الضرورة.الأمر الذي فعلتھ انكلترا في حادث
 

الفرع الثاني:الأساس القانوني لحق تدخل الدولة الساحلیة في أعالي البحار لاحتواء 
 التلوث الناجم عن السفن

إن تدخل السلطات الساحلیة المھددة بالتلوث ،أو التي أصابھا فعلا ،سببھ ھو           
وقوع خطر التلوث ؛أو لاتخاذ تدابیر علاجیة من أجل  اتخاذ تدابیر وقائیة للحیلولة دون

 )42(مكافحة آثاره والتقلیل من حجم الأضرار التي یمكن أن تنشأ من خلال انتشاره
و یقع ھذا الحق في حالة وقوع تصادم بین سفینتین بحریتین ،أو تعرض إحدى        

ق حدوث تسرب ،ویكون من شان ھذا التصادم أو الغر السفن للغرق لأي سبب كان
بترولي یھدد مصالح الدولة الساحلیة ،أو یضر بشواطئھا ومصالحھا من جراء خطر 

 التلوث أو من احتمال حدوثھ.
وكان أول من استخدم ھذا الحق انجلترا عندما تحطمت الباخرة اللیبیریة "توري 

) 880000، والتي كانت محملة ب (1967كانیون" أمام السواحل  البریطانیة عام 
القوات  لجأتقد لومیل من النفط، وھو ما اضطرھا إلى التدخل في أعالي البحار .بر

بالمدافع رغم وجودھا خارج ولایتھا لوضع حد ضرب الناقلة  إلى الإنكلیزیةالبحریة 
من  بمزیدفوق السطح یھدد  السفینة وجود ؛لأن للتلوث الذي بات یھدد سواحلھا

 الأضرار.
فتھا لقواعد القانون الدولي السائدة في ذاك الوقت ھي ولقد ادعت بریطانیا ،أن مخال

جت بنظریة جبدافع حمایة شواطئھا من تلوث الزیوت التي تسربت من الناقلة ،وكما تح
 )Verginus>> )43>>  -قاعدة فرجینیاب -مایسمى   الحمایة الذاتیة للدولة  أو

لدولي ،فقد أدى إلى ولأن ھذا الموضوع الخطیر لم یكن لھ سابقة في القانون ا     
إثارة نقاش كبیر حول الأساس القانوني لحق تدخل الدولة الساحلیة في أعالي البحار 
   ضد سفینة أجنبیة تعرضت لحادث بحري ؛ حیث اتجھ أغلب الفقھ إلى الأخذ بنظریة

 )44(. 1969إلى غایة تكریس ھذا الحق من خلال اتفاقیة بروكسل  -الحمایة الذاتیة-
 ل من خلال نظریة الحمایة الذاتیة: حق التدخ-أ

إن غیاب السند القانوني لحق التدخل  في أعالي البحار،ھو ما اضطر الفقھ إلى         
فیة ضمن المبادئ العامة للقانون الدولي ،وقد اتضح أن ھذه البحث عن قواعد عر

النظریة ھي تطبیق لحالة الضرورة والتي تجیز لأي شخص مھدد بالخطر بممارسة 
سببا من أسباب ا تكون منإخلق حقا ولا تكما أن الضرورة حقھ في حمایة نفسھ ،

حالة ضرورة بر عتی " جاه " توري كانیونات  التروتصرف انك؛ الإعفاء من المسؤولیة
  یعترف بھ میثاق الأمم المتحدةولیس دفاعا شرعیا على اعتبار أن الدفاع الشرعي كما 

والواضح أن ناقلة النفط توري كانیون  )45(. یكون بصفة عامة في حالة العدوان المسلح
 ةلم یثبت أنھا قامت بتصرف عدواني یستدعي الدفاع الشرعي.ولذلك فإن حال
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دخل الدول استنادا إلى نظریة الحق في الحمایة الذاتیة لردع خطر الضرورة تقتضي ت
 و لحمایة مصالحھا في زمن السلم.أیھددھا 
وھو ما تم تأكیده من خلال المناقشات التي تمت في إطار معھد القانون الدولي         

ة على أن للدولة الساحلیة الحق في مواجھة المخاطر البیئیة من خلال الحمایة الذاتی
 )46( .ناھیك على أنھ حق دولي مكرس من خلال المبادئ العامة للقانون الدولي

وعلى الرغم من ذلك بقي ھذا الرأي نسبیا ،لطابعھ الانفرادي الذي یمكن أن          
         )47(. یخلق جانبا من التعسف وھو ما یتعارض مع مصلحة المجتمع الدولي

فھم من كون المبالغة التي خصصت لمفھوم تخو  كما أبدى مجموعة من الفقھاء 
الحمایة الذاتیة  قد تشكل مصدر فوضى ، أكثر من أن تشكل أساسا  لبناء قانوني 

 وضعي .
 ومن جانبھ یرى شارل روسو أن "عدم دقة ھذا المضمون یؤدي إلى تعسفات كثیرة"

ى أن "حق التدخل في أعالي البحار ھو امتیاز یمكن أن یؤدي إل C.Douayویرى 
  )48( " ،ویؤدي إلى سوء المعاملة انتھاكات

ولقد ساھمت ھذه  الآراء الفقھیة في الاتجاه نحو المطالبة بوضع شروط لحق          
،وھو ما استدعى اھتمام المنظمة البحریة  الدولة الساحلیة في التدخل في أعالي البحار

تنظیم قانوني دولي  یواجھ ) في أعمال اللجنة القانونیة والتي طالبت ب IMCOالدولیة (
برام إحوادث التلوث البحري في أعالي البحار ،ولقد تمخضت جھود ھذه اللجنة عن 

 .1969نوفمبر  29اتفاقیة بروكسل في 
 

 .1969بناءا على اتفاقیة بروكسل  تدخل الدولة الساحلیة في أعالي البحار حق -ب
       

یھا الناقلة النفطیة للبیئة البحریة (توري بعد الأضرار الجسیمة التي تسببت ف          
حتى دعت  -الحق في الحمایة الذاتیة -كانیون) لم یدم اعتماد الدول طویلا على نظریة 

 28إلى عقد مؤتمر دولي بمقتضى القرار الصادر بتاریخ  ةالمنظمة الدولیة البحری
مؤتمر المنعقد ،من أجل معالجة قضایا التلوث في البحر. ولقد أسفر ال 1968نوفمبر 

 29عن إبرام الاتفاقیة بتاریخ )49( بمدینة بروكسل 1969نوفمبر  29إلى غایة  10من 
والمتعلقة بحق الدولة الساحلیة في التدخل في أعالي البحار في حالة  1969نوفمبر 

 حدوث حادث أو خطر یمكن أن یؤدي إلى التلوث.
ي مجال تقنین قواعد القانون نقلة نوعیة ف 1969و تشكل اتفاقیة بروكسل         

الدولي ،لكونھا تقضي بقواعد مغایرة لتلك القواعد التقلیدیة التي كانت تطبق في أعالي 
لتكریس حق الدولة الساحلیة للتدخل فیما وراء میاھھا الإقلیمیة من أجل احتواء  البحار

 )50( . مادام أن ھذا الأخیر یجھل الحدود السیاسیة؛خطر التلوث 

في أعالي البحار في  اللازمةھذه الاتفاقیة إلى تمكین الدول من اتخاذ الاجراءات وتھدف  
 حالات وقوع كارثة بحریة تؤدي إلى تلوث الشواطئ والبحار . 

كما أجازت الدولة الساحلیة اتخاذ التدابیر الملائمة لحمایة مصالحھا في الأحوال         
ى وذلك وفق شروط محددة . حیث العادیة  للكوارث ،وفي حالة الضرورة القصو

ألزمت الدولة التي تتخذ تلك التدابیر مراعاة اعتبارات معینة ،من جملة تلك 
 الاعتبارات:

أنھ لا ینطبق حق تدخل الدولة الساحلیة في أعالي البحار إلا في حالة      -أ      
لھ "كل ما تتعرض  ویعني ذلك  )51(  - حادث بحري -التلوث الذي یكون مصدره 

السفینة من تصادم أو جنوح أو أي حادث بحري آخر یقع على متن السفینة أو خارجھا 
من شأنھ أن یخلف ضررا مادیا ؛أو یشكل خطر وشیك یھدد بحدوث ضرر مادي 

 )52("  أو لبضاعتھ للسفینة
أن تتناسب التدابیر المتخذة مع الخسائر التي تكبدتھا الدولة  أو المھددة بھا       -ب    
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              ي اللجوء إلى مبدأ التكافؤ ما بین الإجراءات المتخذة والخسائر الملحقة أ
بشان آلیة  1969والدلیل على ذلك ھو ما تضمنتھ اتفاقیة بروكسل  )53(. أو المتوقعة

          التعویض التي یجوز لدولة العلم استعمالھا في حالة الممارسة الغیر القانونیة 
 )54(ق التدخلأو المتعسفة لح

من الضروري على الدولة الساحلیة ، قبل اتخاذ أي إجراء أن تخطر الدولة       -ج  
و أن تتشاور مع خبراء مستقلین،إلى جانب )55(الساحلیة التي ترفع السفینة علمھا 

تتأثر بمثل ھذا الإجراء ؛ومع ذلك  قد مصالحھ أنبتوقع الإخطار أي طرف من شأنھ 
      )56(ورة القصوى اتخاذ ھذا الاجراء فورا .یجوز في حالة الضر

یستثنى من حق تدخل السفن العامة ،سواءا كانت حربیة أو مستخدمة       -د  
 .لأغراض غیر تجاریة أي (حكومیة) 

والملاحظ في ھذا الخصوص أن اتفاقیة أوسلو لمنع التلوث في البحار بواسطة 
ھي وحدھا التي تطبق نصوصھا على )57( 1971الإغراق من السفن والطائرات لعام 

أنھ:"لیس في نصوص القائل بالسفن التجاریة والحربیة معا ولكن باستثناء النص 
 الاتفاقیة ما ینتقص من الحصانة السیادیة لبعض السفن بمقتضى القانون الدولي" 

من استبعاد تطبیقھا على السفن  1969و الموقف الذي تبنتھ اتفاقیة بروكسل        
یسري  ؛فإنھو إن كان بھدف الحمایة من التلوث  ربیة والحكومیة في أعالي البحارالح

لأعالي البحار   1958في نفس مسار القواعد القانونیة التقلیدیة الواردة في اتفاقیة جنیف 
والتي تقضي بتمتع السفن الحربیة والسفن الحكومیة الغیر تجاریة بحصانة تامة ضد 

ھذا الموقف محل انتقاد من  وذلك على الرغم من أن)58( العلم ولایة أیة دولة غیر دولة
 ،لأنھ یضع قیودا على نطاق تطبیق الاتفاقیة. قبل الفقھ

على الحوادث البحریة التي  1969ق اتفاقیة بروكسل یر نطاق تطبااقتص      -ه 
ي تحدث في أعالي البحار وتكون سببا في التلوث بالمنتجات النفطیة .ھذا الموقف الذ

تبناه مؤتمر بروكسل كان موضع انتقاد من طرف جملة من الفقھاء ؛على اعتبار أن 
العرف الدولي یقر لصالح الدولة الساحلیة بالتدخل في أعالي البحار من أجل احتواء 
التلوث الناجم عن السفن سواءا أكان سببھ مواد نفطیة أو غیر نفطیة لأن الضرر الذي 

 )59(ولة الساحلیة ھو نفسھ. قد یصیب البیئة البحریة للد
والمرجح أن لكارثة التلوث البحري الذي تسببت فیھ ناقلة البترول (توري كانیون)  أثر 

الاتفاقیة فقط على التدخل من أجل حوادث التلوث بالمواد النفطیة  كبیر على اقتصار
لك على ضوء آثار ھذه الحادثة الشھیرة.ولذ تم انعقاده 1969حیث أن مؤتمر بروكسل 

اتجھ المؤتمر الدولي في لندن تحت اشراف المنظمة الحربیة الدولیة من أجل ابرام 
( اتفاقیة ماربول  ،ویتعلق الأمر اتفاقیة جدیدة لمنع التلوث البحري الناتج عن السفن

 2أكتوبر إلى غایة  8) كما وافق المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في لندن من  1973
بالتدخل في أعالي البحار في حالة التلوث بالمواد الغیر  على السماح   1973نوفمبر 

نفطیة ؛حیث یخول ھذا البروتوكول للدولة الساحلیة صلاحیة التدخل في أعالي البحار 
من أجل الوقایة والسیطرة من التلوث الذي ینتج عن حوادث بحریة مخلفا تلوثا بمواد 

طرف جھاز خاص تابع للمنظمة .ھذه المواد التي تم جردھا من )60(أخرى غیر نفطیة 
 البحریة الدولیة.  

وعلى العموم فإن ھذه المواد تشمل المواد المضرة بصحة الإنسان،وبالحیاة البحریة  
بصفة عامة وكذلك المواد التي تعرقل الاستعمالات المشروعة للبحر .والجدیر بالذكر 

عھا في قائمة للرجوع نھ لم یتم إدراج قائمة الملوثات في البروتوكول وإنما تم وضأ
 )61(إلیھا على سبیل الإرشاد 

لھا أن  1969و الجدیر بالذكر أن الدول التي صادقت على اتفاقیة بروكسل        
تصبح طرفا في ھذا البروتوكول وبذلك یثبت لھا الحق في التدخل في أعالي البحار في 
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 )62(. حالة وقوع حوادث تؤدي إلى التلوث بمواد غیر نفطیة
خطوة  1973والبروتوكول التكمیلي لھا  1969ولذلك تعتبر اتفاقیة بروكسل         

بیئة البحریة من مخاطر ال،وتطور حمایة  فعالة في مسار تطور القانون الدولي
استثناءا واضحا على قاعدة أساسیة في قواعد  1969التلوث.كما تعد اتفاقیة بروكسل 

 -حة في أعالي البحارحریة الملا-قانون البحار التقلیدي وھي 
تجدر الاشارة إلى أن الجزء الثاني عشر من اتفاقیة بروكسل یمكن اسقاطھ على نص و

،المتعلق بتدخل الدولة الساحلیة خارج بحرھا الاقلیمي ضد 1982اتفاقیة قانون البحار 
)والملاحظ من 221سفینة أجنبیة للسیطرة على التلوث الناجم عن حادث بحري(المادة 

قد اكتفت بإعادة  نفس الصیاغة الواردة في اتفاقیة  1982المادة أن اتفاقیة  خلال نص
في الجزء المتعلق بتدخل الدولة الساحلیة خارج بحرھا الاقلیمي من  1969بروكسل 

دون اللجوء إلى استعمال المفھوم الأكثر -سواحلھا ومصالحھا المرتبطة-أجل حمایة 
لأن -حمایة البیئة البحریة-لق الأمر بمصطلحویتع؛استقرارا في الممارسات الدولیة 

أضرار التلوث في البحر (وخاصة أضرار التلوث النفطي)لا یمكن قیاسھا بالنطاق 
 الجغرافي وإنما بتأثیرھا الایكولوجي والاقتصادي. 

في تكریس وتنظیم حق  1969ھذا لا ینفي القفزة النوعیة التي أحدثتھا اتفاقیة بروكسل 
في التدخل في أعالي البحار للحد من خطر التلوث بالزیت النفطي الدولة الساحلیة 

 .والذي یمكن أن تصل مخلفاتھ إلى مسافات أبعد من ذلك
  

 الخاتمة:
من المؤكد أن ظواھر التلوث البحري والخصائص الطبیعیة للبیئة البحریة          

لمیاه التي تخضع تتجاھل الحدود المرسومة ،ذلك لأن المشاكل التي تطرأ داخل حدود ا
للسیادة الوطنیة أو ما وراءھا یتطلب حلولا موحدة .ومعالجة القضایا البیئیة تقتضي 
التداخل المتبادل بین القانون الدولي العام والقانون الخاص؛ثم إن دراسة موضوع 
حمایة البیئة البحریة من التلوث الصادر عن السفن یقتضي الإحاطة بمختلف القواعد 

قانونیة للتصدي لأخطار ھذا النوع من التلوث لأن عبارة "الحمایة والآلیات ال
القانونیة"تحیل إلى فكرة الوسائل والأھداف المتبعة من قبل القانون الدولي ؛ولذلك 
نكون أمام قاعدة جوھریة فحواھا أن تدخل القانون الدولي ینصب على التلوث كظاھرة 

یھ ،وھو ما یفرض التزاما على جمیع ولیس على نطاق المجال الجغرافي الذي یحدث ف
 الدول یشمل حمایة البیئة البحریة للمناطق الغیر خاضعة للاختصاص الوطني .

وإذا اعتبرنا أن مشكلة التلوث البحري الصادر عن السفن ،ھو تلوث عابر         
للحدود فإن كل دولة استنادا لرابطة الجنسیة تمارس اختصاصا شخصیا على السفن 

فع علمھا ،وھو ما یعرف بقانون دولة العلم  وبذلك یكون القانون الدولي للبحار التي تر
قد حافظ على اختصاص دولة العلم برسم الإطار الذي یحكم ولایة الدولة على السفن 
التي تحمل رایتھا خارج حدود اختصاصھا الوطني ،وذلك من أجل السیطرة على 

الملاحة خاضعة لضوابط قانونیة عقلانیة   تلوث البیئة البحریة .وھو ما جعل من حریة
ساھمت في الانتقال إلى مرحلة الالتزام بالامتثال للقواعد والمعاییر الدولیة للوقایة من 

 الشخصیة امخاطر التلوث البحري ؛وذلك عن طریق نھوض دولة العلم باختصاصاتھ
من اصطدام ھذا على السفن التابعة لھا لتنفیذ ھذه الالتزامات الدولیة ،على الرغم 

المسعى بظاھرة تعرفھا الممارسة الدولیة البحریة وھي ظاھرة "علم المجاملة"والذي 
أدى إلى مخاوف كبیرة بشأن تزاید مخاطرھا على السلامة البحریة ،نتیجة للضعف 
التنظیمي الكبیر الذي تعاني منھ الدولة المانحة لھذه الرایة وكنتیجة لغیاب المراقبة 

املة لجنسیتھا،وھو ما جعل نسبة كبیرة الحوادث البحریة وحالات على السفن الح
التصادم البحري والجنوح یكون بسبب سفن ترفع أعلام المجاملة والتي غالبا ما ینتج 
عن ھذه الحوادث تسرب مواد خطیرة تصل مخلفاتھا إلى سواحل الدول الأقرب من 
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القانونیة الكفیلة لتمكین الدولة موقع الحادث .ولذلك كان على الدول البحث عن الوسائل 
الساحلیة من حق التدخل لمكافحة التلوث الناتج عن السفن خارج نطاق اختصاصھا 
الوطني،ونعني بذلك أعالي البحار على وجھ الخصوص.وھو التوجھ الذي تبنتھ اتفاقیة 

بشأن التدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث بحري  1969بروكسل لسنة  
ى التلوث بالنفط،  وتلتھ بعد ذلك جملة من الاتفاقیات بشأن حق التدخل في یؤدي إل

أعالي البحار في حالة وجود تھدید بالتلوث بمواد أخرى غیر نفطیة مثل بروتوكول  
 . 1973المتمم لاتفاقیة بروكسل ،وكذلك اتفاقیة "ماربول"  1973

 وكنتیجة عامة:
،قد اتخذت 1982أن اتفاقیة قانون البحار  فإن ما یمكن التماسھ من خلال ھذا        

 موقفا محافظا بشأن التدخل في أعالي البحار .
إلى جانب ھذا فإن الملاحظ من خلال سعي المجتمع الدولي نحو صیاغة قواعد       

قانونیة لمكافحة التلوث الذي یھدد البیئة البحریة ؛جعلھ یتجھ نحو البحث عن حلول 
عبر إقرار حق تدخل الدولة الساحلیة في أعالي البحار ضد  عملیة لھذا المشكل ،وذلك

السفن المسببة للتلوث ،مع ارفاق ھذا الحق بعدد من الضوابط قصد تحسین شروط 
 ممارستھ.

الاتفاقیة المتعلقة قواعد كذلك ما یمكن التماسھ من خلال ھذه الدراسة ؛ھو أن ھذه ال
ع لمبدأ نسبیة آثار المعاھدات ،فھي في الكثیر منھا لا تخضبمكافحة التلوث البحري 

تطبق على الجمیع بما في ذلك السفن التابعة للدول غیر الأطراف في ھذه الاتفاقیات . 
،ھو  وھو ما یفید أن تدخل الدولة الساحلیة لمكافحة التلوث الذي یھدد البیئة البحریة

مصلحتھا  فھي تعمل حقا من أجل حمایة؛ تدخل یقوم على نظریة الازدواج الوظیفي
  مصالح المرتبطة بھاالالخاصة باعتبار أن التلوث یھدد بصفة مباشرة سواحلھا و

ي البیئة البحریة في مجملھا وتقدم خدمة إیكولوجیة عامة مولكنھا في ذات الوقت تح
 لصالح الجماعة الدولیة بأكملھا.

دولي لم ن المجتمع الفإھذه الحلول كل  ھ على الرغم من،فإن وبالرغم من أھمیتھا 
    یصل بعد إلى درجة من التضامن تمكنھ من إنشاء مؤسسات دولیة عمومیة عالمیة 

  .أو حتى إقلیمیة تتكفل بمكافحة الأضرار الناتجة عن التلوث الذي یصیب البیئة البحریة
 التوصیات كالآتي: وھوما یدفعنا إلى التوصل لجملة من

یل القواعد والمعاییر الدولیة لإخضاع العمل الدولي المشترك من أجل تفع -         
الملاحة البحریة لضوابط قانونیة من أجل الحد من الافراط في تھدید سلامة البیئة 

 البحریة من التلوث الذي تخلفھ السفن.
وكذلك إجراء المقاربات الشمولیة بین القانون الدولي العام والقانون الخاص -        

حدید مضمون التزامات الدول تخاصة فیما یتعلق بللتقلیص من الحواجز الوھمیة ؛
 للحمایة من التلوث الناجم عن الملاحة البحریة والذي یعتبر تلوثا عابرا للحدود.

 اعتماد أنظمة أو خطط طوارئ وطنیة لمكافحة التلوث البحري.-        
ریق ضرورة الزام جل الاتفاقیات الاقلیمیة للدول الأطراف ،بأن تقوم عن ط-       

 من أجل دعم الخطط الوطنیة  والإقلیمیة. فالتعاون الثنائي أو المتعدد الأطرا
،والتي تقتصر  1969كذلك من الضروري إعادة النظر في اتفاقیة بروكسل -       

على حق تدخل الدولة الساحلیة فقط في أعالي البحار في حالة وقع حوادث بحریة 
ماد بروتوكول تكمیلي لھا من أجل السماح تسبب التلوث بالنفط ؛وذلك عن طرق اعت

للدولة الساحلیة بالتدخل ضد السفن لاحتواء حالات التلوث الأخرى :كالتلوث الناتج 
 عن إغراق النفایات،أو التلوث بفعل مواد أخرى. 

تشجیع التعاون العلمي والتقني في میدان مكافحة للتلوث البحري،وخاصة -       
 ھذا المجال. مساعدة الدول النامیة في
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Revue du    droit maritime français N°345, éd. société du journal de la marine 
, Paris, 1977, p 503-512. 

 .82، ص  1985الدولي للبحار،دار نھضة العربیة، القاھرة، محمد ابراھیم العناني،القانون-)30(
 أو مشتركا مجالا ولیس ، المشترك العام للانتفاع مخصصا بحریا مجالا البحار أعالي منطقة تعد-)31(

 فیما الدولي القانون قواعد مع فقتی لا ما وھو ، الاستیلاء عن طریق ممكن إباحتھ تجعلھ نللأ مباحا
 یدخل لا أنھ والثابت ، الملكیة بین الدول مشترك أنھ معناه مجالا مشتركا اعتباره أن كما ، البحار یخص

 . فقط على الانتفاع ینصب، بھ الخاص وعلیھ الاشتراك . أحد ملكیة في
، ص 1977مفید شھاب، قانون البحار الجدید  والمصالح العربیة، دار غریب للطباعة ، القاھرة ،)32(

24. 
-)33( Michel Lasomble, Droit international public, Dalloz, 1996 ,p71      

 حریات أربع البحار بأعالي الخاصة 1958 ملعا جنیف اتفاقیة نم الثانیة المادة حددت حیث   -)34(
 والأنابیب كالأسلا مد وحریة البحار، أعالى میاه لیق فوقالتح وحریة ، الملاحة حریة(:أساسیة

 ) الصید وحریة المغمورة
 06 إلى الإشارة تضمنت 1982 لسنة البحار نقانو اتفاقیةن م 87 المادة نم الأولى الفقرة أما    -     

 لجمیع مفتوحة البحار أعالى" :بنصھا على أن و ذلك البحار أعالى فيل الدو ھاتمارس أساسیة حریات
ھذه  اھتبین لتيا الشروط بموجب البحار أعالى حریة وتمارس یةلساح غیر أو كانت یةلساحل الدو

 وضع حریة - قیلالتح حریة- .الملاحة حریة- : في و تتمثل  الأخرى الدولي نالقانو وقواعد الاتفاقیة
 المسموح تآالمنش نم اھوغیر الاصطناعیة الجزر إقامة حریة-المغمورة الأنابیب وخطوط الكابلات

 .صیدال حریة- نالقانو بموجبھا ب
 .1982ون البحار من اتفاقیة قان 301المادة -)35(
 لسنة البحارن قانو اتفاقیة نم 90 المادة و ، البحار للأعالي یفجن اتفاقیةن م 04 المادة انظر:-)36(

1982. 
أحمد اسكندري ، محاضرات في تلوث البیئة البحریة،الجزء الأول ،مفھوم ومصادر، كلیة -)37(

 .17الحقوق، بن عكنونأ الجزائر، ص 
 1975القانون البحري في أبعاده الجدیدة ، منشاة المعارف، الإسكندریة، محمد طلعت الغنیمي،-)38(

  331ص
عالي بحر" ایجھ " حیث وقع تصادم بین ناقلة الفحم أفي  1926قضیة اللوتس عام  وقائععود تو-)39(

وقوع ضحایا من الجانب التركي وبعد  ھاسفر عنأالتركیة "بوزكورت" والباخرة الفرنسة " اللوتس " 
لقت السلطات التركیة القبض على ربان السفینة وقضت بسجنھ بعد أ ؛لباخرة في میناء اسطنبولرسو ا

محكمة العدل حالة القضیة الى إمحاكمتھ مما استدعى احتجاج فرنسا حیث تم الاتفاق بعد ذلك على 
نھ لا توجد قواعد في أبموجب اتفاق تحكیمي حیث حكمت المحكمة لصالح تركیا بحجة  الدولیة 
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دى بعد ذلك أفي الفقھ الدولي  جدلا ثارأن الحكم أ، غیر  الشأنلقانون الدولي تحدد الاختصاص بھذا ا
 .الى انتصار المذھب الفرنسي من حیث عدم ثبوت الاختصاص لتركیا 

، مؤسسة الثقافة الجامعیة،  5عبد الحمید محمد سامي، أصول القانون الدولي العام،الطبعة -)40(
 . 343، ص 1980

في حالة وقوع مصادمة أو أیة ) من اتفاقیة قانون البحارأنھ< 1فقرة  97ورد في نص المادة (-)41(
حادثة ملاحیة أخرى تتعلق بالسفینة في أعالي البحار ، وتؤدي إلى مسؤولیة جزائیة أو تأدیبیة ضد 

شخص من رعایاھا الشخص إلا أمام السلطات القضائیة أو الإداریة لدولة العلم أو للدولة التي یكو ن ال
< 
فتحي حسین، التلوث المغزو للسفن وآلیات الحد من المسؤولیة، من أبحاث المؤتمر العلمي -)42(

 .1992الأول للقانونیین المصریین، القاھرة، 
 .77عبد الواحد محمد الفار ، الالتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة، مرجع سابق ، ص -)43(
ة ،قانون حمایة البیئة ، جامعة الملك سعود لنشر العلمي والمطابع  أحمد عبد الكریم سلام-)44(

 .102-101، ص 1997الریاض،
 من میثاق الامم المتحدة. 51المادة -)45(

 l'Annuaire de l'institut de droit international 1969 Tome 1 p 652      (46)-  
(47)-l'Annuaire de l'institut de droit international 1969 Tome 1 p 260      
(48)-Claude.Douay ,Le droit de la mer et la preservation du milieu marin,   
RGDIP        Tome84, 1980,p192.                                                                                                                                  

لجان تلوت ما یلي: قضایا التلوث البحري في  3دولة : أین تم تشكیل   48حضرت المؤتمر (49)-
إطار القانون الدولي العام،و قضایا التلوث البحري في إطار القانون الدولي الخاص،و الأحكام 

 دولة. 19الاختتامیة . وتم التوقیع على الاتفاقیة من طرف 
بل صدور ھذه الاتفاقیة ، كانت قد تم ابرام اتفاقیة أخرى : حول الوقایة من تجدر الاشارة أنھ ق(50)-

وعدلت بموجب اتفاقیة  1954وذلك سنة   (les édracarbures)التلوث البحري الناتج عن الزیوت
 .1962لندن 

 المادة الثانیة من الاتفاقیة.(51)-
 221في نص المادة 1982ون البحار تم تحدید عناصر  "الحادث البحري"حرفیا في اتفاقیة قان(52)-

 من الفقرة الثانیة .
الجدیر بالذكر أنھ في سابقة توري كانیون ، یمكن اعتبار أن  تدمیر ناقلة النفط اللیبریة من (53)-

طرف القوات المسلحة البریطانیة جوا ، یتناسب إلى حد ما مع الخطر الذي داھم سواحلھا من جراء 
 النفط المتدفق. 

 .1969من اتفاقیة بروكسل  6دة الما(54)-
 للتدخل في أعالي البحار 1969المادة الثالثة من اتفاقیة بروكسل (55)-

:تخطر الدول على 1982من اتفاقیة قانون البحار  231وھو نفسھ النص الذي تضمنتھ المادة      -     
 السفن الأجنبیة..."وجھ السرعة   دولة العلم أو أیة دولة معنیة أخرى بأیة تدابیر تتخذھا ضد 

عبد السلام منصور الشیوي ، الحمایة الدولیة للبیئة المائیة من التلوث،دار النھضة (56)-
 .43مرجع سابق، ص 2010العربیة،القاھرة 

للوقایة من  1972عند مناقشة ھذه المسألة في مؤتمر لندن من أجل التوقیع على اتفاقیة لندن (57)-
ات الضارة.عارضت الدول الكبرى وعلى رأسھا الولایات المتحدة التلوث الناجم عن صرف المخلف

الامریكیة بشدة تطبیقھا على سفنھا الحربیة وحتى على سفنھا الحكومیة والتي تعمل في أغراض غیر 
 تجاریة .لذلك أخذت الاتفاقیة بالاستثناء الذي یشیر إلى تطبیقھا   مع شرط النیة السلیمة.

 لأعالي البحار. 1958یة جنیف من اتفاق 9و 8المادة (58)-
(59)-Morin Jacques-Yvan, La pollution des mers au regard du droit 
international          Colloque e l'académie du droit international "La protection 
de l'environnement et le droit international" Sijthoffleiden 1975.  P 302.                

 )1973نوفمبر  2راجع: البروتوكول((60)-
إن عدم إدراج قائمة الملوثات في البروتوكول ذاتھ، ھي خطوة ایجابیة حتى تتمكن مستقبلا   (61)-

 الدول من إدراج أي مادة خطیرة یتم استحداثھا مستقبلا.
 .43تلوث، مرجع سابق، صعبد السلام منصور الشیوي ، الحمایة الدولیة للبیئة المائیة من ال(62)-
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